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  : ةــــمقدم
  

، قد تزيد حدتها خـلال  ةيدعدتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات 
السنوات المقبلة التي ستشهد تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وما 

. الوطني الـديمقراطي  بناءيرافق ويتبع ذلك من مهام استكمال مرحلة ال
سابقة أن تؤسس ال ولا شك أن السلطة الوطنية استطاعت خلال السنوات

، رغم ما شاب هذه التجربة من بعـض  لحكموتقيم وزارات ومؤسسات ل
فاً تسـعى  اهدأ والشفافية الديمقراطيةسيادة القانون و ولما كانت. السلبيات

السلطة الفلسطينية نحوها، فإن الرقابة العامـة علـى أعمـال السـلطة     
لا غنـى  ة ضـرور  ،والرقابة المالية بشكل خـاص  ،التنفيذية بشكل عام

  .عنها
  

 ـ ة،سنتناول في هذا التقرير أحد أنواع الرقاب  ي المتعلقـة بـالنواحي  وه
  ،، وسنتطرق لطبيعة هذا النوع من الرقابة)إدارة الأموال العامة( المالية

تطرق للأجهزة سنومن ثم . أهميتها وأهدافها وعلاقتها بالرقابة البرلمانية
مالية في السلطة الفلسـطينية،  الداخلية والخارجية المتخصصة بالرقابة ال

مع التركيز على الأجهزة الخارجية المتخصصة التي تم إنشـاءها لهـذا   
ها واختصاصـاتها  ئكيفية إنشا، مع توضيح )هيئة الرقابة العامة(الغرض 

ومسؤولياتها الرقابية ووسـائل ممارسـة هـذه الاختصاصـات وفـق      
  . التشريعات والنصوص القانونية التي أنشأتها
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  :ـــةة الماليــة الرقابــطبيع: ث الأولــبحالم
  

فقد عرفها احد الخبراء بأنهــا . تنوعت التعريفات بشأن الرقابة العامة
التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة والتعليمـات  " 

أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضـعف  .. الصادرة والقاعدة المقررة 
كما عرفها الـدكتور فـؤاد    1."ويمها ومنع تكرارهاأو الخطأ من أجل تق

وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقـق مـن أن   " العطار بأنها 
 .2"العمل يسير وفقاً للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لهـا  

الإشـراف والفحـص    أنهـا الرقابة علـى   تعريفيمكننا  ،بشكل عامو
هذا الحق وفق القانون، للتعـرف علـى    والمراجعة من جانب سلطة لها

كيفية سير العمل داخل المؤسسة محل الرقابة، للتأكد من حسن استخدام 
للأغراض المخصصة لها، ومن أن التصرفات تحصـل   ةالأموال العام

طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، والكشف عن المخالفـات  
إلى حـدوثها واقتـراح وسـائل     والانحرافات وبحث الأسباب التي أدت

  .علاجها لتفادي تكرارها مستقبلاً
  

الرقابة التي تستهدف التأكـد   …" بأنها افيمكن تعريفهأما الرقابة المالية 
 ،3"من حسن استعمال المال العام، بما يتفق مع أهداف التنظـيم الإداري 

 عملية المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرف وذلـك "أنها أو ب
التحقق من التزام الإدارة بالقوانين المعمول بها في تحصـيل   قعن طري

الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والتأكد من أن النفقات تتم فـي  
كما عرفها الـبعض  . "الأوجه المحددة قانوناً وبما يخدم المصلحة العامة

                                                
  .415، ص1983، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، الإدارة العامةشيحا، إبراهيم عبد العزيز،   1
  .179، ص 1974النهضة العربية، القاهرة، ، دار مبادئ الإدارة العامةالعطار، فؤاد،   2
  .14ص  1998 ،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانالرقابة الإدارية والماليةالقبيلات، حمدي سليمان،  3
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لكشـف  الرقابة التي تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية وا" بأنها 
الكامل عن الانحرافات ومدى مطابقة التصرفات المالية علـى القـوانين   

  . 4"والقواعد النافذة 
  

 1977هذا وقد حدد المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية المنعقد عـام  
منهج علمي شـامل يتطلـب التكامـل    " مفهوم الرقابة المالية على أنها 

قتصـادية والمحاسـبية والإداريـة    والاندماج بين المفاهيم القانونية والا
ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأمـوال العامـة ورفـع كفـاءة     
استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة على أن يقوم بهذه المهمة 
   ."جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية غير خاضع للسلطة التنفيذية

  
  :هاــــهدافأة وـــة الماليــواع الرقابــأن  :أولاً

  
  نواع الرقابة الماليةأ.  1

يمكن تقسيم الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى القيام بهـا إلـى   
  .الرقابة المالية الداخلية) الرقابة المالية الخارجية، ب) أ: نوعين

  
  الرقابة المالية الخارجية.  أ

حكومي يتمتـع  التي يشرف عليها جهاز بهذا النوع تلك الرقابة ونقصد 
بالاستقلالية التامة عن بقيـة وزارات ومؤسسـات السـلطة التنفيذيـة،     

حكـومي،  الويختص بالرقابة على مختلف فروع الجهاز الحكومي وغير 
وفق النصوص الدستورية والقانونية التي تـنظم عملـه وتمنحـه هـذه     

                                                
  .16ص  ،هـ 1405، ندوة أجهزة الرقابة المالية والإداريةمعهد الإدارة العامة بالرياض،   4



  

5

مارس هيئة الرقابـة  تظل السلطة الوطنية الفلسطينية،  وفي .الصلاحيات
  .الخارجية هذا النوع من الرقابة عامةال
  

ومن هنا، يخرج عن نطاق الرقابة المالية الخارجية أجهزة الرقابة التـي  
الأجهزة  مع أن .تكون تابعة لوزارة معينة، عادةً ما تكون وزارة المالية

إلا  ،تقوم بمراقبة كافة النشاطات المالية للوزارات والمؤسسات الأخـرى 
تتلقى تعليماتها من وزير المالية أو الشخص ولحكومي تتبع الجهاز ا هاأن

   .المعين لهذا الغرض
  
  الرقابة المالية الداخلية.  ب

وهي الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها علـى الوحـدات   
أخرى، هي رقابة ذاتية تمارسها الوحدات المشـكلة   بصيغة. التابعة لها

حترام مبدأ الشرعية، وهـذا  امطالبة ب فالأجهزة الحكومية .لهذا الغرض
عمالها، حتى لا تكـون عرضـه   يفرض عليها أن تقوم برقابة داخلية لأ

للمساءلة والمحاسبة من قبل جهات رقابية أخرى، كالقضـاء والسـلطة   
وذلك عند اكتشاف الأخطاء من قبل الأجهـزة المتخصصـة    ،التشريعية

ية بكل الوسائل المتاحة لديها لذا تسعى السلطة التنفيذ. بالرقابة الخارجية
لمنع أجهزتها وموظفيها من ارتكـاب الأخطـاء أو إسـاءة اسـتعمال     

عن طريق إصـدار  وذلك  ،وارد وحمايتها من الضياع والاختلاسـالم
تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للتأكـد مـن دقـة بياناتهـا الماليـة      

جهزة الحكوميـة  وبمقتضى هذه التعليمات الملزمة لجميع الأ. والمحاسبية
والموظفين، يمكن حماية الأموال العامة، كما يمكن اكتشاف أية مخالفـة  

  .أو اي انحراف في وقت مبكر
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ن إ" ويتركز مفهوم الرقابة الداخلية بشكل عام على الفكرة التـي تقـول   
إدارة أية منشأة يترتب عليه مسؤولية أساسية تكمن في تأديـة مهامهـا   

من الكفاءة والفطنة بحيث تسـمح   عالية وبدرجة ،الخاصة بطريقة معينة
. 5"لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنـى  

مـي مسـتقل داخـل    ينشـاط تقي " وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها 
المنظمة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى 

" كما عرفها معهد المحاسبين في أمريكـا بأنهـا    .6"بهدف خدمة الإدارة
الرقابة التي تشمل خطة تنظيمية إدارية وطريقة للتنسيق بالإضافة إلـى  
مجموعة الوسائل التي تتبناها المنشأة لحماية الأصول وكـذلك لضـمان   
الدقة الحسابية للمعلومات المحاسبية وبجانب ذلك تهدف إلـى الارتقـاء   

لى متابعة السياسات الإدارية التـي تضـعها الإدارة   بالكفاية الإنتاجية وإ
  . 7"والعمل على السير في حدود الخطة المرسومة

  
وتتمتع الرقابة المالية الداخلية بأهمية خاصـة لـدى المسـؤولين فـي     

الاعتمـاد علـى سـلامة ودقـة     في الإدارات الحكومية لأنها تساعدهم 
. ات الإداريـة المختلفـة  العمليات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها المسـتوي 

وكلما كبر حجم الوحدة الحكومية وتعقد نشاطها كلما ازدادت الحاجة إلى 
النظام الرقابي الداخلي على الأشـخاص المسـؤولين عـن إدارة هـذه     

  .الوحدات
  
  
  

                                                
  .134ص ، مرجع سابقالقبيلات، حمدي،   5
  . 134، ص المرجع السابق   6
  .16صمرجع سابق،  معهد الإدارة العامة بالرياض،  7
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  أهداف الرقابة المالية .  2
  
  : أهداف الرقابة المالية في ثلاثة أهداف هي خصتتل
  هدف سياسي.  أ
من تطبيق ما وافقت عليه السـلطة التشـريعية فيمـا يتعلـق     التحقق  

استخدام الاعتمادات للاغراض التـي خصصـت لهـا،     أي ،بالميزانية
  .وجباية الإيرادات حسب الأنظمة واللوائح

  
  يـــدف مالــه . ب
التحقق من صحة الحسابات وسلامة التصرفات والإجـراءات الماليـة    

ة والاختلاسات ومراقبة الأداء وفقـاً  وكشف الانحرافات والأخطاء المالي
  .للأهداف الموضوعة، وبالتالي مراقبة الترشيد في الإنفاق

  
  دف إداريــــه . ج
التأكد من أن أنظمة العمل تؤدي إلى أكبر نفع ممكـن بأقـل النفقـات     

الممكنة، وتصحيح القرارات الإدارية بالشكل الذي يضمن حسـن سـير   
  .و التنفيذ والمتابعة العمل في كافة مراحل التخطيط

  
  :وتتخذ الرقابة المالية عدة أشكال أهمها

  
  ةــــة اللاحقـــة الماليــلرقابا*  

بدأت الرقابة المالية في كافة النظم المالية والقانونية للدول في مراحلهـا  
أي أنها تبدأ بعد التنفيذ بهدف الكشف عن الأخطاء  ،الأولى كرقابة لاحقة
ة أنها تكشف عـن  طريقإلا أنه يؤخذ على هذه ال. تنفيذالتي وقعت أثناء ال

  .الأخطاء في وقت متأخر لا يمكن معه تداركها
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 ةــــة السابقـــة الماليــالرقاب*  
وهي عبارة عن مجموعة قواعد  تحكم سير النشاط المالي الاداري قبل 

 ـ .التنفيذ بما يمنع الخطأ أو التجاوز في الإنفاق قبل حدوثه د وهذه القواع
بدقة أمكن التأكد مـن أن العمـل    تالمالية التي إذا اتبع حتعرف باللوائ
وهذا الاسلوب يمثل رقابـة سـابقة علـى الإيـرادات      .المالي صحيح

  .والنفقات العامة في الدولة بما يضمن حسن استغلالها
  

  ذــــة للتنفيـــة المرافقـــة الماليــالرقاب*  
 أصـبح ساع مجال الأعمال الإدارية نظراً لتعقد العملية الإدارية وات

من الضروري والواجب التأكد من أن التنفيـذ يـتم وفقـاً للخطـة     
  .وذلك من خلال الرقابة المالية المرافقة للتنفيذ ،الموضوعة

  
  :ةــة البرلمانيـة بالرقابــة الماليــة الرقابــعلاق:  ثانياً

  
 ـجاتقصي الحقائق مـن   عام الرقابة البرلمانية بشكلتعني  ب السـلطة  ن

للكشف عن عدم التنفيذ السليم وذلك التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية، 
 8.للقوانين والأنظمة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلـك ومسـاءلته  
 ،وفي الحالة الفلسطينية يمارس المجلس التشريعي هذا النوع من الرقابة

 ـ بصفته لطة الوطنيـة  البرلمان المنتخب من قبل الشعب في أراضي الس
وقـد  . الفلسطينية، وذلك بالإضافة لوظيفته الرئيسية في مجال التشـريع 

حدد القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي أدوات ووسائل 
الرقابة، والتي تعطي الحق لأعضاء المجلس التشريعي أو لجانه المشكلة 

وهـذه الاليـات    .لهذا الغرض في محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها
                                                

  . 28، ص مرجع سابقالقبيلات،    8
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وحق إجراء تحقيق عن طريق تشكيل  ،حق السؤال والاستجواب: تشمل
لجان خاصة لهذا الغرض، وحق إقـرار الموازنـة العامـة والحسـاب     

وحق تلقـي   ،وحق سحب الثقة من الحكومة أو بعض أعضائها ،الختامي
  .العرائض والشكاوي من المواطنين

  
  يـــاب الختامـــة والحســـة العامـــرار الموازنـإق
  

بيان تقديري لما يجوز للحكومة إنفاقه، ولما ينتظـر   الموازنة العامة هي
بذلك تعبر عن خطة الحكومـة   وهي ،أن تجبيه خلال سنة ميلادية مقبلة
وكما عرفها قانون تنظيم الموازنـة   .9وبرنامجها للحكم خلال سنة قادمة

برنامج مفصل لنفقات "الموازنة العامة هي  فإن العامة والشؤون المالية،
لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السـنوية   االسلطة الوطنية وإيراداته

لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لهـا  
ومع أن إقرار الموازنة العامـة يـتم    .10"والنفقات والمدفوعات المختلفة

عملية الاقـرار تعتبـر   عادة بقانون من قبل المجلس التشريعي، إلا أن 
ايضاً من أبرز وسائل الرقابة المالية التي يمارسها المجلـس التشـريعي   

   .على أعمال السلطة التنفيذية
  

في غالبية الدول موضوع خـلاف بـين السـلطة     الموازنة العامةتعتبر 
العديد من الفقهاء إلـى اعتبـار أن   بوهذا ما أدى . التشريعية والحكومة

وتستطيع السـلطة  . تقوم به السلطة التشريعية اًرقابي لاًعمرها يعتبر إقرا
التشريعية عن طريق إقرار الموازنة العامة، إذا وجدت قصوراً في أداء 

اللجوء إلى تقليل الاعتمادات المالية المخصصـة   وزارة أو جهاز معين،
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فإذا قامت السلطة التشـريعية بـإقرار الموازنـة    . لهذه الوزارة او تلك
يقع على عاتق السـلطة التنفيذيـة    ،م إحالتها للحكومة لتنفيذهاالعامة، وت

لى السلطة التشريعية لمراجعتهـا  إتقديم حساب ختامي لتصرفاتها المالية 
والتحقق من سلامتها، وبما يتفق مع الموازنة العامـة التـي سـبق وأن    

  .أقرتها
  

مبـادئ  الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للمعايير وال"هو  والحساب الختامي
المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً للنظام المحاسبي الموحد، ويمثل بيانـا  
لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهايـة السـنة   

فهو بيان بالإيرادات والنفقات التي حصلت فعلاً في سنة مالية  11".المالية
التنفيذيـة  يفرض مشروع القانون الأساسي علـى السـلطة   و. منصرفة

) 49(المادة ف. يعلى المجلس التشريع للموازنة عرض الحساب الختامي
على وجوب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية تنص منه 

على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحـدة مـن تـاريخ    
علاقة بين وهنا تبرز ال. انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً

لا تستطيع مراجعة  ةفالسلطة التشريعي. الرقابة المالية والرقابة البرلمانية
كافة الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي حصلت بالدقة الواجبة، 
لذا تقوم باللجوء إلى هيئات متخصصة خارجية مسـتقلة، تعهـد إليهـا    

وعادة ما يكشـف   .نهامهمة مراجعة هذه الحسابات وتقديم التقارير بشأب
عرض الحساب الختامي عن مخالفات من قبل بعض الوزارات قد تؤدي 
في اسوأ الحالات إلى حجب الثقة عـن الـوزير المعنـي أو الحكومـة     

  .بأكملها
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قـوانين   وفي الدول قد نظمت هذه العلاقة في دساتيرهابعض وإذا كانت 
يكفل سهولة مسـاءلة  الهيئات الخارجية المتخصصة بالرقابة المالية، بما 
 ـ السلطة التنفيذية عن أخطائها وتجاوزاتها المالية، إن السـؤال الـذي   ف

ع الفلسطيني بتنظيم هـذه المسـألة فـي    هل قام المشر :يطرح نفسه هو
مشروع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وقانون هيئة الرقابة العامـة  

  الحكومية ؟ التي أنشئت لممارسة الرقابة المالية على الأجهزة
  

للرقابـة الماليـة بواسـطة أجهـزة      استعراضناهذا ما سيتضح لنا عند 
فـي أراضـي السـلطة الوطنيـة،     ) هيئة الرقابة العامـة ( متخصصة 

  .خرىأومقارنتها مع تجارب دول 



  



  

  :ةـــة الماليــزة الرقابــأجه: المبحث الثاني
  

، رهالغرض مراقبة أعمال الإدارة العامة والحفـاظ علـى حسـن سـي    
الوطنية  السلطة الأموال العامة وكيفية استغلالها، عمدتومراقبة صرف 

الفلسطينية إلى إنشاء  أجهزة  تعمل على مراقبة نشاط السلطة التنفيذيـة  
من هذه الأجهزة ما هو داخلي يتبع الأجهزة . الإداري-في المجال المالي

ة عن السـلطة  الحكومية، ومنها ما هو خارجي يتمتع بالاستقلالية النسبي
  .التنفيذية

  
   :ةــة الماليــة بالرقابــة المختصــالأجهزة الداخلي: أولاً

  
بهدف تفادي . تقوم الحكومات برقابة ذاتية داخلية على تصرفاتها المالية

الوقوع في الأخطاء المالية، فتأمن بذلك عاقبة المساءلة من قبل الأجهزة 
وبصورة اساسية تأمن مراقبة  الخارجية المتخصصة في الرقابة المالية،

  . ومساءلة السلطتين الأخرتين، التشريعية والقضائية
  

وقد قامت الأجهزة الحكومية في السلطة الفلسطينية وضمن تشـكيلاتها  
تقوم بمراقبة و الإدارية بإنشاء دوائر رقابة داخلية تتبع الجهاز الحكومي

مديريـة  : الأول. ينوتمثلت هذه الدوائر في نوع .كافة التصرفات المالية
الرقابة والتدقيق التي تتبع وزارة المالية، ومهمتها بسط رقابتها الماليـة  

وحـدات  : الثـاني و. على كافة الأجهزة الحكومية في السلطة الفلسطينية
الرقابة المالية داخل كل جهاز حكومي، وتكون مهمتها الرقابـة الماليـة   

. لى في هـذا الجهـاز  ول الأعؤعلى تصرفات الجهاز، وهي تتبع المس
عمـل وحـدة    فعلى سبيل المثال، إذا كان هذا الجهاز وزارة، يوضـع 



  

حرية التصـرف   بنهاية المطاف بين يدي الوزير الذي له الرقابة المالية
  .بشأن الأخطاء والتجاوزات المالية التي تحدث في وزارته

  
  12ةـــق بوزارة الماليــة والتدقيــمديرية الرقاب.  أ

  
رض الوطن، وتأسـيس وزارة  أالسلطة الوطنية الفلسطينية إلى بعد قدوم 

 ،المالية إلى جانب العديد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الاخـرى 
ت مديرية الرقابة والتدقيق بوزارة المالية بناء على قرار من وزيـر  ئأنش

معرفـة  ب وتم تحديد مهمة هـذه المديريـة   .6/11/1994المالية بتاريخ 
وتقـوم مديريـة الرقابـة    . ات وإيرادات السلطة الفلسـطينية وضبط نفق

والتدقيق بتطبيق القوانين والقواعد المحاسبية المتعارف عليهـا دوليـا،   
هـذه  يـرأس  و. وكذلك التعليمات المالية الصادرة عن وزيـر الماليـة  
وتمـارس مديريـة   . المديرية مدير عام يكون مسؤولاً أمام وزير المالية

ق رقابتها على الأجهزة الحكومية عن طريـق دائـرتين   الرقابة والتدقي
دائرة تدقيق النفقـات ودائـرة   : أساسيتين تم تشكيلهما لهذا الغرض وهما

و تلتـزم  . هذا بالإضافة إلى دوائر مسـاندة أخـرى   ،تدقيق الإيرادات
وزارات السلطة الوطنية بإرسال جميع معاملاتها ومصروفاتها المسـددة  

  . دقيق لفحصها وتدقيقهالمديرية الرقابة والت
 
  ات ــق النفقــــرة تدقيــــدائ

                                                
بتـاريخ   هـا مـع مـدير عـام المديريـة     ؤجراإمقابلة تم  نتاج ترد المعلومات الواردة حول مديرية الرقابة والتدقيق  12
17/5/2001.  



  

تقوم دائرة تدقيق النفقات بتدقيق كافة نفقات أجهزة ومؤسسات السـلطة  
التنفيذية، دون ان يشمل ذلك نفقات الأجهزة الأمنية ومكتـب الـرئيس،   

  .والرواتب، بشقيها المدني والعسكري
  : لنحو التاليوتمارس دائرة تدقيق النفقات رقابتها على ا

استلام نفقات الوزارات والمؤسسات والهيئـات بعـد   تقوم المديرية ب. 1
أي دفعها من الوزارة وتدقيقها ومراجعتها في الوزارة نفسـها  (الصرف 
  .حسب النظام المعمول به في وزارة المالية) أصولياً

اً تقوم المديرية باعتماد النفقات المستوفاة أصوليا بعد تدقيقها حسـابي . 2
ومستندياً حسب الأصول والنظام والتعليمات المالية وإرجاع المسـتندات   

 .قانونية والمخالفة للنظم والتعليمات للوزارات المعنيةالغير 
تقوم المديرية بتدقيق المستندات والفواتير المقدمـة للتـدقيق حسـب    . 3

 وكذلك فحص بنود الصرف ،الأنظمة والتعليمات واعتماد المبالغ أصولياً
حسب الأوامر المالية الصادرة للوزارات المعنية وفـي حـدود المبـالغ    

وإرجاع المستندات التي تزيد عن قيمـة   ة،المخصصة لكل بند على حد
 .البنود المسموح بها إلى الوزارات المعنية

تقوم المديرية بإعداد تقرير شهري يبين المبالغ المعتمدة لكل وزارة .  4
 .ها إلى وزارة الماليةأو دائرة أو مؤسسة وإرسال

تقوم وزارة المالية بعمل سندات قيد يومية حسب البنـود المعتمـدة   .  5
وخصمها من أرصدة الموازنة وفقاً للأمر المالي الصادر لكل وزارة أو 

 .للوزارة المعنية بخصمها من السلف المسجلة عليها
  
  راداتــــق الإيـــرة تدقيــدائ

بتـدقيق إيـرادات الـوزارات والأجهـزة     تقوم دائرة تدقيق الإيرادات 
). الـخ  ..ضرائب، جمارك، رسـوم، ( الحكومية في السلطة الفلسطينية 

  :وتمارس دائرة تدقيق الإيرادات رقابتها على النحو التالي



  

  .تدقيق إيصالات وزارة المالية.  1
 .تدقيق تقارير التحصيل اليومية من الأجهزة الحكومية المختلفة.  2
الإيـداع   "فيش"لإيصالات مع تقارير التحصيل اليومي مع مطابقة ا.  3

 .في البنك
 .الإيداع مع كشف حساب البنك "فيش"مطابقة .  4
  .القيام بتدوين جميع المخالفات وإخطار الجهات المعنية بذلك.  5
  
  قـــة والتدقيـــة الرقابـــداف مديريــأه

لى الحقائق وذلك هدف مديرية الرقابة والتدقيق بشكل عام هو الوصول إ
والاختلاسات والغش، وذلك بالتأكد من سـلامة وصـحة    بمنعاً للتلاع

العمليات المالية والمستندات الداعمة لعمليات الشراء والصرف والنماذج 
وعلى وجه الخصوص فإن الغـرض   .المالية المعتمدة من وزارة المالية

  :من التدقيق هو التالي
  .فقا لما هو مقرر في بنود الموازنةالتحقق من أن الإنفاق يتم و.  1
التحقق من أن الإيرادات حصلت كما هو مقرر لهـا ووردت إلـى   .  2

 .خزينة وزارة المالية
 .التأكد من دقة الفواتير وصحتها وتقرير مدى الاعتماد عليها.  3
 .اكتشاف ما قد يوجد بالفواتير من أخطاء.  4
 .تقليل فرص الأخطاء والغش.  5
 .الالتزام بالسياسات والقرارات المالية والإداريةتشجيع  .  6
 .تطبيق النظم والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.  7
 .المحافظة على المال العام.  8
  .عمل دراسة شاملة للنفقات العامة.  9
  



  

وفي حالة اكتشاف تجاوز لأحد البنود يتم إيقاف المعاملة إلـى أن يـتم   
أمـا إذا تـم   . رة الموازنة في وزارة الماليةمعالجة الأمر من خلال دائ

اكتشاف حالات اختلاس فيتم بالتنسيق بـين وزيـر الماليـة والـوزير     
  .المختص إحالة الأمر إلى النيابة العامة

  
  قــــة والتدقيــة الرقابــمعوقات عمل مديري

عدم وجود نظام للتدقيق المالي ينظم عمـل وصـلاحيات مديريـة    .  1
ق ويفرض التزامات قانونية على الوزارات والمؤسسـات  الرقابة والتدقي

إن غياب مثل هذا النظام يفسح المجال في كثير من الأحيـان  . الحكومية
التحايل على مديرية الرقابة والتدقيق عن طريق اختلاق مبـررات  إلى 

  .وذرائع مختلفة
عدم موافاة مديرية الرقابة والتدقيق بالحسـابات ونتـائج الأعمـال    .  2
مستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وال

سـنوات   مـن قفالها وتراكمها ااعتماد المبالغ المخالفة وبالتالي إلى عدم 
  .سابقة

عدم الرد على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق أو مراسلتها فـي  . 3
 .لأو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبو ،كثير من الأحيان

التدخل الدائم للأجهزة الأمنية والعسكرية في شؤون الجمارك، الأمر . 4
قدرة المديرية على ضبط وضمان توريـد جميـع    مالذي يؤدي إلى عد

 .الأموال المحصلة إلى الخزينة العامة
عدم خضوع رواتب الموظفين بشقيها المدني والعسـكري للرقابـة   . 5

وصناديق الخزينـة   تالمؤسسا والتدقيق، كذلك لا زال هناك العديد من
 . قلا تخضع نفقاتها للرقابة والتدقي التي

عملية الرقابة والتدقيق الخاصة بالنفقات تتم بعد الصرف وليس قبلـه  . 6
 .مما يجعل بعض النفقات تصرف بغير حق



  

عدم وجود نظام الحاسب الآلي بمديرية الرقابة والتدقيق مما يعيـق  . 7
 .عملالسرعة والدقة في إنجاز ال

ز مديرية الرقابة والتدقيق في رقابتها على تدقيق النفقـات دون  يترك. 8
 .الإيرادات مما يجعلها قاصرة عن أداء مهامها على الوجه الأكمل

عدم وجود دليل رقابي يبـين أسـاليب وإجـراءات الرقابـة علـى      . 9
 .الإيرادات والنفقات

 
 ةـــوميزة الحكــل الأجهــوحدات الرقابة المالية داخ .  ب
  

قامت العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفـة فـي السـلطة    
والفكرة مـن   .وحدات خاصة بالرقابة المالية ءالوطنية الفلسطينية بإنشا

وراء إنشاء هذه الوحدات هي إحكام الرقابة على استخدام المال العـام،  
 ـ  زارة قبـل و  نوتفعيل أنظمة الضبط الداخلي لتسهيل مهمة الرقابـة م

المالية ممثلة بمديرية الرقابة والتدقيق، وكذلك لتسـهيل مهمـة الرقابـة    
إلا أن الواقع العملـي يسـير   . الخارجية عن طريق هيئة الرقابة العامة

خر مختلف، إذ أن هذه الوحدات لا تمارس اختصاصاتها بالقـدر  آبإتجاه 
 ـ االمطلوب وذلك بسبب المعوقات التي تعترض عملها، نذكر أهمه ى عل

  -:النحو التالي
تتبع وحدات الرقابة المالية الداخلية في أعمالها للوزارة أو المؤسسة .  1

المشكلة لها، وذلك على خلاف ما يتم العمل به في الدول الأخرى حيث 
 ةتتبع هذه الوحدات أيضا لوزارة المالية التي تقوم بتعيينهم في الأجهـز 

 .الحكومية
في وحدات الرقابـة الماليـة الكفـاءة    في بعض العاملين  رلا تتوف.  2

والخبرة في الأمور المحاسبية والمالية، إذ أن تخصصات البعض مـنهم  
  .لا تمت إلى المحاسبة بصلة



  

عدم كفاية الصلاحيات الممنوحة لوحدات الرقابـة الداخليـة التـي    .  3
تمكنها من تحقيق المهام المنوطة بها، اذ تقتصر صلاحية هذه الوحـدات  

لتقارير للرئيس الإداري الأعلى فقط دون التصويب أو إيقـاع  على رفع ا
العقوبات التأديبية أو حتى التعاون مع الجهات الرقابية الأخـرى بـدون   

 .إذن مسبق من المسؤول الأعلى
عدم وجود حصانة لموظفي الرقابة الداخلية مما يجعلهـم عرضـة   .  4

تقصـير فـي أداء   إذا ما حاولوا تلمس أوجه الخلل وال لإجراءات عقابية
كما أن هذه الوحدات عرضة للإلغـاء فـي أي   . وزاراتهم ومؤسساتهم

 . وقت
  

  ةــزة الحكوميـــل الأجهــة المالية داخــأهمية الرقاب
  
    :حماية الموجودات.  1

تقع على عاتق الرئيس الإداري الأعلـى مسـؤولية المحافظـة علـى     
. ت ومنع الأخطـاء وكذلك كشف الاختلاسا الإدارية، وحدةموجودات ال

لرئيس الإداري القيام بذلك لابد له من نظام فعال للرقابة ا يستطيعوحتى 
  .المالية الداخلية يساعده في ذلك

  
    :مواجهة الأخطاء والاختلاسات .2

يلعب نظام الرقابة المالية الداخلية دورا هاماً فـي مواجهـة الضـعف    
لات وقوع الأخطاء أو البشري، إذ أن المراجعة والتدقيق يخفضان احتما

الإداريـة   وحدةلعلم جميع الموظفين العاملين في ال ،محاولات الاختلاس
  .بوجود نظام رقابي مالي داخلي قادر على كشف ذلك

  
    :حاجة الإدارة إلى بيانات دورية دقيقة . 3



  

الإدارة دائما إلى بيانات محاسبية ومالية عن مختلـف أنشـطتها    تحتاج
ومن هنا يأتي دور النظام الرقـابي   .قرارات المناسبةوأعمالها لاتخاذ ال

المالي الداخلي السليم الذي يضـمن صـحة ودقـة البيانـات الماليـة      
  .والمحاسبية

  
    :خدمة أجهزة الرقابة المالية الأخرى .4

مديرية الرقابـة والتـدقيق، هيئـة    (يتعذر على أجهزة الرقابة الأخرى 
صيل العمليات المالية التي تقوم بهـا  الدخول في كافة تفا) الرقابة العامة

لذلك تلجأ هذه الأجهزة إلى الاعتمـاد علـى نظـام    . الأجهزة الحكومية
ا كان هذا النظام قوياً كلما زاد اعتمـاد هـذه   ــوكلم. الرقابة الداخلية

  . عليه ةالأجهز
  

  :ةـة الماليـة بالرقابــة المختصـــزة الخارجيــالأجه:  ثانياً
  

من مهمات السلطة التشريعية، إلا  المالية هي في الأصل ممارسة الرقابة
 أنه وكما سبق وأوضحنا، فان ممارسة هذه المهمة تتطلـب اختصاصـاً  

وبما أن إناطـة مهمـة   . ةوتفرغاً لا يتوفران غالباً في السلطة التشريعي
لأنهـا هـي أصـلا     ،الرقابة المالية بالسلطة التنفيذية أمر غيـر وارد 

لك تقوم السلطة التشريعية في غالبية الدول بإناطـة  موضوع الرقابة، لذ
هذه المهمة إلى هيئات رقابيـة متخصصـة تكـون محايـدة وتتمتـع      
بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، بحيث تتولى الرقابة المالية، لتعـرض  

  . ةنتائجها على السلطة التشريعي
  

. ف الـدول وتختلف مسميات الأجهزة المتخصصة بالرقابة المالية باختلا
ومنها  ،المحاسبات نفمن الدول من أطلق عليها ديوان المحاسبة أو ديوا



  

كمـا هـي   (من أطلق عليها ديوان الرقابة المالية أو هيئة الرقابة العامة 
ولكـن هـذه الهيئـات، علـى     ). الحال  في السلطة الوطنية الفلسطينية

ابة الماليـة  اختلاف مسمياتها، تتفق في طبيعة مهمتها، وهي القيام بالرق
حكومية، لتضع استنتاجاتها فـي  العلى الأجهزة الحكومية والعامة غير 
  .آخر المطاف بين يدي السلطة التشريعية

  
  الأجهزة الخارجية المتخصصة بالرقابة المالية في دول مختلفة

  
تعتبر الأجهزة المتخصصة بالرقابة المالية من الأجهـزة الهامـة التـي    

وذلك لأهمية الدور الذي تقوم بـه   ،المختلفة نصت عليها دساتير الدول
كما تختلـف  . في حفظ المال العام وكشف التجاوزات والمخالفات المالية

الدول حول بعض النقاط فيما يتعلق بالجهة التي تعين رئـيس الـديوان   
والجهة التي تعزله، وحول الجهة التي يجب أن يقدم إليها تقريـر هـذه   

الجدول التـالي  . اضعة لرقابة هذه الأجهزةالأجهزة، وكذلك الجهات الخ
مختلفة حول أجهزة  دول يوضح بعض القضايا التي تطرقت لها دساتير

  .الرقابة المالية
  



  



  



  



  



  



  





  

 ـ     ـي السلطـالأجهزة الخارجية المختصـة بالرقابـة الماليـة ف ة ــ
  ةـــة العامــــة الرقابــــهيئ - ةـالوطني

  
فية استغلالها، عمدت السـلطة  الأموال العامة وكيصرف  لغرض مراقبة

الوطنية الفلسطينية إلى إنشاء مؤسسة متخصصة عهد إليها مهمة الرقابة 
حكومية، بالإضـافة إلـى مهـام    الالمالية على الأجهزة الحكومية وغير 

أنشـأت هيئـة   ". هيئة الرقابة العامـة " إسمرقابية أخرى، أطلقت عليها 
الصـادر عـن    1994لسـنة  ) 22(الرقابة العامة بناء على القرار رقم 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كجهة إدارية خارجية تتولى الرقابـة  
ثم تلا ذلك صدور قـانون هيئـة الرقابـة     13 .على نشاط الإدارة العامة

، الـذي حـدد طبيعـة واختصاصـات     1995لسـنة  ) 17(العامة رقم 
  14 .وصلاحيات الهيئة بشكل مفصل

  
   :وأهدافهــا ةــة العامـــة الرقابـــهيئ تشكيل.   أ

، 1995لسنة  17من قانون هيئة الرقابة العامة رقم  2حسب نص المادة 
فان هيئة الرقابة العامة هي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتباريـة تتبـع   

وحددت نفس المـادة   .رئيس السلطة الوطنية وتخضع لإشرافه المباشر
ة، المتمثلـة فـي تحقيـق    من القانون المذكور أهداف هيئة الرقابة العام

الرقابة على المال العام، وضمان حسن استغلاله، هذا إضافة الى تطوير 
تتكون الهيئـة   .السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الأداء والإنتاج

من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف مـن الوظـائف الرقابيـة الفنيـة     
مـن نفـس    3المادة (والمتخصصة، وعدد آخر من الوظائف المساعدة 

  ).القانون
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يجري العمل في الهيئة من خلال تقسيمها لسـتة قطاعـات مركزيـة،    
يشتمل كل قطاع على دائرتين، كل دائرة منها مزودة بطـواقم رقابيـة   
متخصصة، تغطي جميع التخصصات القانونية، والماليـة، والهندسـية،   

الجهات وتقوم هذه الطواقم بالرقابة على جميع . والاقتصادية، والإدارية
  .الخاضعة لهيئة الرقابة العامة

  
تقوم  الهيئة بعملها طبقاً لخطة عمل سنوية، تشارك في إعدادها جميـع  
القطاعات والدوائر، وتعتمد من رئيس الهيئة، ويتم الالتزام بهـا خـلال   
السنة الرقابية، وتحدد جميع الجهات والمواضـيع التـي تقـوم الهيئـة     

بالإضافة للمواضيع التي تكلـف الهيئـة   هذا . بفحصها خلال تلك الفترة
بفحصها من قبل رئيس السلطة، أو التي ترى الهيئة أن مـن الأهميـة   
بمكان فحصها وتدقيقها بصفة مستعجلة والتي تحدد مـن قبـل رئـيس    

يعد كل فريق عمل تقريراً عن تفتيشه للدائرة التي تقـع ضـمن   . الهيئة
هة نظر وملاحظات هيئة مختلف الأنشطة ويبين وجفيه صلاحيته يتناول 
ويطلب في التقرير الإجابة علـى مـا فيـه مـن     .  الرقابة على الدائرة

 . ملاحظات خلال شهر من تاريخه
  

تقوم الهيئة في نهاية كل عام رقابي بإعداد تقرير سنوي شـامل لجميـع   
وقد صدر عن الهيئة . أعمالها ترفعه مباشرة الى رئيس السلطة الوطنية

تـزود الهيئـة رئـيس السـلطة     كما . تقارير سنويةحتى تاريخه أربعة 
يرفع رئيس الهيئة و .الوطنية بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبها

لرئيس السلطة تقارير دورية يدون فيها ملاحظاتـه واقتراحاتـه حـول    
الجهات الخاضعة لرقابته، مع بيان المخالفـات والمسـؤولية المترتبـة    

بين الهيئة وإحـدى الجهـات الخاضـعة    في حالة وقوع خلاف   .عليها
لرقابتها، يعرض موضوع الخلاف على رئيس السلطة الوطنية للفصـل  

 .فيه



  

  :ةـــة العامــة الرقابــاستقلال هيئ.  ب
رغم أن مشروع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لم يـنص  

العامة نص إلا أن قانون هيئة الرقابة  ،على استقلال هيئة الرقابة العامة
 نأ غيـر . صراحة في المادة الثانية السالف الإشارة إليها علـى ذلـك  

كذلك لم يتم الإشـارة  . لرئيس السلطة التنفيذية تبعها إدارياًأعاد و القانون
وذلك علـى   ،إلى أي علاقة بين هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي

: إلى التسـاؤل الأمر الذي يؤدي  ،عكس ما هو متبع في كثير من الدول
إلى أي مدى يمكن لهيئة الرقابة العامة ممارسة مهامها بحرية واستقلالية 

  ؟ دون تدخل السلطة التنفيذية
  
  :ةـــة العامــة الرقابـــة هيئــاق ولايــنط.  ج

تضمنت المادتان السابعة والثامنة من القانون المـذكور نطـاق ولايـة    
  :قابتها وهيالهيئة، عندما عددت الجهات الخاضعة لر

  .وزارات وأجهزة السلطة المختلفة. 1
الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميـع  . 2

 .أنواعها ومستوياتها
المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السـلطة أو تتلقـى    .3

أو المؤسسات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفـق   ،مساعدة منها
 .لمرافق العامة للسلطةمن ا

وحدات الحكم المحلي وتتمثل فـي البلـديات والمجـالس القرويـة       .4
  . وغيرها

تقوم الهيئة بفحص ومراجعة حسابات وأعمال أية جهة لا تخضـع   . 5
بناء على تكليف خاص من رئـيس   ،لرقابتها بمقتضى أحكام هذا القانون

 .نون آخر على ذلكالسلطة أو بقرار من مجلس الوزراء أو إذا نص قا
  



  

   :يــا الرقابـــة لنشاطهــرة الهيئــطرق مباش.  د
وفق المادة التاسعة من نفس القانون تمارس الهيئة ثلاثـة أنـواع مـن    

  .رقابة مالية، ورقابة إدارية، ورقابة قانونية: الرقابة
   
  15الرقابة المالية . 1
الهيئـات  مراقبة حسابات الجهات الحكومية والمؤسسـات العامـة و   -أ

 .المحلية من حيث مشروعيتها
مراجعة حسابات المعاش والمكافآت وحرفيات التـأمين والضـمان    -ب

  .الاجتماعي والإعانات من حيث مشروعيتها
رقابة على الأشخاص التي تستفيد من الأموال العامـة مـن حيـث     -ج

 . التصرفات المالية صحة
ا يتعلق بالتعيينـات  فيم(مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين  -د

 .من حيث مشروعيتها) الخ... والمرتبات والأجور 
مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمـة للجهـات المشـمولة     -ـه

 .بالرقابة من حيث مشروعيتها
مراجعة العقود والمناقصات والاتفاقيـات المعقـودة مـع الجهـات      -و

 .الخاضعة لرقابة الهيئة
 .دفاترها وسجلاتهابحث حال المخازن وفحص  -ز
مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامة للسـلطة ولمختلـف    -ح

 .الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى والاطلاع على  -ط

  .المعاملات الحسابية والمالية في أي دور من أدوارها
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  16الرقابة الإدارية . 2
  .يذ القوانين وملاءمة القرارات واللوائح والغرض منهامتابعة تنف -أ
بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتـاج والكشـف عـن     -ب

 .عيوب النظم الإدارية والمالية واقتراح كيفية تلافيها
 .متابعة تنفيذ الخطة وملاءمتها لتحقيق الأهداف -ج
 .الموظفين الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من -د
التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية بممارسـة مهامهـا بصـورة     -ه

سليمة وفعالة، ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها 
 .ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها

مراقبة ملاءمة استخدام المال العام على أساس معـايير الاقتصـاد    -و
 .والكفاية والفعالية

متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكـاليف المقـدرة وطبقـاً     -ز
 .للتوقيت الزمني المحدد لها وعلى الوجه المحدد في الخطة

متابعة حركات أسعار السلع والخدمات، ومقارنتها مع الأسعار فـي   -ح
 .فترات سابقة

ية متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح من الدول والمنظمات الدول -ط
 .والإقليمية والبنوك

تتبع التغيير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي، وأن التغييـر   -ي
 .موافق للخطة
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   17الرقابة القانونية . 3
الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع في الجهات  -أ

الخاضعة لرقابة الهيئة، وفحص ومراجعة القرارات الصادرة مـن  
ختصاص في شأن هذه المخالفات للتأكد من أن الإجراءات ذوي الا

الرقابية  مهامال ن المسؤولين عنلموظفيلويكون . المناسبة قد اتخذت
صـفة   ،في الهيئة، في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الـذكر 

الضبطية القضائية، مع الاسـتعانة برجـال الضـبطية القضـائية     
  .الآخرين وغيرهم من ذوي الخبرة

لى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، موافاة الهيئة بجميع المخالفات ع -ب
المالية والإدارية التي تقع من العاملين، والإجراءات التـي اتخـذت   

 .بحقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشافها
إذا ارتأت الهيئة تقديم أحد العاملين إلى المسـاءلة، علـى الجهـة     -ج

زم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلـب  المختصة اتخاذ الإجراء اللا
 .الهيئة وموافاتها بما تم اتخاذه بحقه

  
  :18ةــــة العامــة الرقابــات هيئــصلاحي. هـ
  

  :تتمتع هيئة الرقابة العامة بالصلاحيات التالية
  .يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة بصفة الضبطية القضائية . 1
طنون عن الإهمال في أداء واجبات بحث الشكاوى التي يقدمها الموا . 2

الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعني لهم أو يلمسونه، بقصد تحسين الخدمات 
وكذلك بحث ودراسة مـا تنشـره    .وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه
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الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صـحفية، تتنـاول نـواحي الإهمـال     
ما تتعرض له وسـائل  والاستهتار، أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك 

 .الإعلام المختلفة في هذه النواحي
حق الطلب والإطلاع أو التحفظ على أيـة ملفـات أو بيانـات أو     . 3

أوراق، أو الحصول على صور منها، من الجهـات الخاضـعة لرقابـة    
الهيئة بما فيها البيانات التي يعتبر تداولها سرياً واسـتدعاء مـن تـرى    

 .نين والأنظمة الساريةسماع أقوالهم طبقاً للقوا
يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أن يطلب وقف الموظف عـن أعمـال    . 4

ويصـدر  . وظيفته أو تخليه عنها مؤقتاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
 .قرار الإيقاف من الجهة المختصة طبقاً للقوانين والأنظمة السارية

 ـ  . 5 اتها بوسـائلها  يجوز للهيئة أن تقوم بالمراقبة لمباشـرة اختصاص
المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسـفرت المراقبـة عـن أمـور     
تستوجب التحقيق الجنائي، أحيلت الأوراق إلى النيابة العامـة بموافقـة   

وإذا كان الموظف الذي سيحال إلى التحقيق بدرجة مـدير  . رئيس الهيئة
 ـ . عام أو أعلى يتعين الحصول على موافقة رئيس السلطة ع وفـي جمي

 .الأحوال توافي النيابة العامة الهيئة العامة بما أسفر عن التحقيق
مخالفات ماليـة أو إداريـة أو   وجود إذا تبين للهيئة، نتيجة الرقابة،  . 6

إهمال في أداء واجبات الوظيفة لدى إحدى الجهات الخاضـعة لرقابـة   
 ـ  وع الهيئة، يقوم رئيس الهيئة بإرسال كتاب إلى هذه الجهة يبين فيهـا ن

 .المخالفات أو الإهمال ومشفوعاً برأيه حول الموضوع
  
  :ةــــات الماليــالمخالف.  و

من القانون المذكور ذكر لمخالفات ماليـة محـددة،    14ورد في المادة 
  :حظر إتيانها، وهي كما يلي



  

مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القـوانين  .  1
  .واللوائح المعمول بها

مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للسـلطة   . 2
  .وضبط الرقابة على تنفيذها

مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون  . 3
  .المخازن

كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصـير يترتـب عليـه     . 4
ياع حـق مـن الحقـوق    صرف مبلغ من أموال السلطة بغير حق أو ض

المالية للسلطة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها مـن الجهـات   
الخاضعة لرقابة الهيئة أو المساس بمصلحة من مصـالحها الماليـة أو   

  .الاقتصادية
عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاقـات أو المناقصـات    . 5

  .بهاالتي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاتها 
عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها  .6

في المواعيد المقررة أو بما تطلبه من أوراق أو بيانات أو قـرارات أو  
محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون لها الحق في فحصـها أو  

  .مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون



  

  :أنواعاً أخرى من المخالفات هي 16 -15 تانمادكما أضافت ال
يساهم في  أن أي موظف يقوم بارتكاب أي من المخالفات المالية، أو -أ

يسهل وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يتراخى في  أن ارتكابها، أو
الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو 

وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة مـا  . قتضاءالمدنية عند الا
يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صـرفها دون وجـه حـق،    
وكذلك إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، أو تسبب في ضياعها علـى  

  .خزانة السلطة، أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة
  
ن العقوبة التأديبية، اسـتناداً إلـى أمـر    كذلك لا يعفي الموظف م -ب

رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتـابي صـادر   
إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الـرئيس كتابـة إلـى    

  .المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر
  

لية هناك مخالفات إدارية محددة نص عليها وبالإضافة إلى المخالفات الما
  :تتلخص بالتالي )18(قانون هيئة الرقابة العامة في المادة 

عدم الرد على ملاحظات الهيئة أو مراسـلاتها بصـفة عامـة، أو      .1
التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عـذر  

بطريقة الغرض منها المماطلة  مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة
  .أو التسويف

إخفاء بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو الامتناع عن تقديمها إلـيهم أو  .  2
رفض إطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها وكذلك من يمتنع عـن تنفيـذ   

 .طلب الاستدعاء
التأخير دون مبرر في إبلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد بما تتخـذه   . 3

 .المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الهيئةالجهة 



  

 .التباطؤ في العمل الإداري والتخاذل في سير المرفق العام . 4
 .سوء أداء الخدمة . 5
  
  :ةـــة للرقابــات الخاضعـــات الجهــالتزام.  ز

من قانون هيئة الرقابة  22، 21، 20، 19، 17حسب ما جاء في المواد 
امة تقع على عاتق الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الالتزامات التاليـة  الع
:-  
إبلاغ الهيئة فور اكتشافها أي مخالفة مالية أو حادث من شـأنه أن   . 1

يترتب عليه خسارة مالية للسلطة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعـرض  
  .لها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهأموا

وزارة المالية موافاة الهيئـة بالحسـابات الختاميـة للسـلطة      على . 2
 .وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها

على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانياتها وحسـاباتها   . 3
الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات إضـافية والحسـابات   

ونتائج الجرد السنوي للمخـازن التابعـة   المالية والربع سنوية والشهرية 
 .لها وتقارير الإنجاز

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغ الهيئة بما يقع في  . 4
هذه الجهات من وقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديـد أو الإتـلاف أو   

وعليهم أيضاً أن يوافوا  ،الحريق أو الإهمال وما في حكمها يوم اكتشافها
 :وكذلك ،الهيئة بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها

موافاة الهيئة بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعـة تنفيـذ الخطـة      -
  .وتقويم الأداء طبقاً للنظم والنماذج التي تعدها الهيئة

الرد على ملاحظات الهيئة خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات  -  
 .بها



  

جميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التـي  تزويد الهيئة ب -  
 .تصدرها هذه الجهات

على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية موافـاة الهيئـة    . 5
بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات 

  .تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع
  
  :ةـــة العامـــة الرقابـــر هيئـــتقاري.  ح

  -:تصدر هيئة الرقابة العامة أربعة أنواع من التقارير هي التالية 
  )  Financial Auditing Report( تقارير مالية مدققة . 1
)  Value For Money Reports( تقارير الجدوى مـن الإنفـاق   . 2

ترشيده وزيـادة  وام، والتي تستند إلى الفعالية والكفاءة كمعيار للإنفاق الع
  .الإيرادات العامة

تقارير موضوعية ودراسات خاصة عن مشاكل تؤثر بشـكل غيـر   . 3
  .مباشر على إيرادات السلطة الوطنية ومصروفاتها

 .وما تم اكتشافه من مخالفات الهيئة تقرير سنوي شامل لجميع أعمال. 4
  
  : لعامــةالمعوقات والعيوب القانونية في عمل هيئة الرقابــة ا.  ط

من خلال عرضنا للنصوص القانونية التي تنظم عمـل هيئـة الرقابـة    
   :، تبرز النقاط التاليةالعامة

  
 لا تتمتع هيئة الرقابة العامة بالاستقلال التام، ذلك إنها ترتبط إداريـاً . 1

بنهاية المطاف برئيس السلطة التنفيذية، وذلك على خلاف ما هو متبـع  
بالسـلطة   يث ترتبط أجهـزة الرقابـة الماليـة   في العديد من الدول، ح

ارتباط هيئة الرقابة برئيس السـلطة التنفيذيـة يحـد مـن     و. التشريعية
 . استقلاليتها وحيادها



  

ما تم اكتشافه مـن  بتقتصر صلاحية هيئة الرقابة العامة في التحقيق . 2
التي تتخذها الأجهزة الحكومية في  المخالفات المالية ومتابعة الإجراءات

للمخالفات التي تستوجب التحقيق الجنـائي، فتقتصـر    أما بالنسبة. شأنها
الرقابة العامة على تحويل مرتكبي هذه المخالفات إلى النيابة  يئةمهمة ه
 يئـة ال إلى النيابة، فـإن صـلاحية ه  تحوباستثناء الأمور التي  .العامة
لاعتـداء  محصورة في إبراز المخالفات للأنظمة المالية وا العامة الرقابة

من الصـلاحيات   بالتالي ولا تملك هيئة الرقابة العامة. على المال العام
م اكتشاف هذه تللجهات التي  اًيكون ملزم ما يمكنها من اتخاذ أي إجراء

 ـالتجاوزات لديها، وذلك على خلاف ما  دى أجهـزة الرقابـة   هو متبع ل
لة بمسـاء  ، حيث تخـتص الهيئـات المماثلـة   المالية في مختلف الدول

 .عما يرتكبون من مخالفات ماليةن يفوظمال
، إذا تبين من خلال عمليات المراقبـة أن هنـاك   )13(حسب المادة . 3

الجنائي، جـاز لـرئيس الهيئـة     موظفاً قام بتجاوزات تستوجب التحقيق
شرط أن تكون درجة هذا الموظـف  ب إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق،

أو أعلـى يتعـين    بدرجة مديرعاما كان أما إذ .عام أقل من درجة مدير
 حـد مـن  هـذا أمـر ي  و الحصول على موافقة رئيس السلطة التنفيذية،

 نخاصة وأن المخالفات المالية عادة ما تتم من المسؤوليصلاحية الهيئة، 
 .أصحاب الدرجات العليا في الأجهزة الحكومية

 الجهـات  ألزمـت يلاحظ أن نصوص قانون هيئة الرقابة العامـة  .  4
الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم كافـة المعلومـات المتعلقـة بالحسـابات     

افتقرت لوجود نص قانوني يعاقـب   لكنهاوالمعلومات المالية اللازمة، و
 لمثـل هـذه   الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في حالة عـدم اسـتجابتها  

 .لطلباتا
خلت نصوص قانون هيئة الرقابـة العامـة مـن أي دور للمجلـس     . 5
ريعي في عملية تعيين رئيس هيئة الرقابة العامـة، مـع العلـم أن    التش



  

مشروع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية نص بشكل واضـح علـى   
وبذلك يبقى . وجوب مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رئيس الهيئة

وجدير بالذكر في هذا  .اللازمة حصانةالرئيس هيئة الرقابة العامة دون 
لا ينسجم مع توصيات المـؤتمر العربـي الأول للرقابـة    ذلك  أنالشأن 

، حيث ورد في التوصية الثانيـة  1977المالية المنعقد بالإسكندرية عام 
رؤساء الأجهزة الرقابية المالية العليا وجوب النص القـانوني  بوالخاصة 

 .على عدم جواز عزله أو محاكمته إلا بقرار من السلطة التشريعية
 بـه ة الرقابة العامة من النص على ما يجب أن يتمتع يخلو قانون هيئ. 6

 .موظفوها من ضمانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم من مهام بحرية تامة
هناك بعض الأجهزة والهيئات التي تدخل أموالها فـي نطـاق الأمـوال    
العامة ولا تزال غير خاضعة لرقابة الهيئـة، وذلـك بموجـب الـنص     

لسلطة التنفيذية الحـق باسـتثناء بعـض    القانوني الذي أعطى لرئيس ا
 .الجهات من رقابة الهيئة

 ـ ي. 7 مـن أي دور   تلاحظ أن نصوص قانون هيئة الرقابة العامـة خل
 ،لمجلس التشريعي في مجال الإطلاع على تقارير هيئة الرقابة العامـة ل
وهـذا  . جهاز حكومي على ةرقابالمجال الطلب من الهيئة إجراء  و فيأ

به مشروع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الـذي  على عكس ما جاء 
 ـ   صراحة  نص ئيس رعلى قيام هيئة الرقابة العامـة بتقـديم تقريرهـا ل

  . السلطة وللمجلس التشريعي على حد سواء
لا يوجد نص في قانون هيئة الرقابة العامة يشير إلى وجوب نشـر  . 8

الذي يجعل تلـك  تقارير هيئة الرقابة العامة في الجريدة الرسمية، الأمر 
  .التقارير بعيدة عن رقابة الرأي العام

متابعـة   اتلا يوجد نص في قانون هيئة الرقابة العامة يشير إلى آلي. 9
 ـتقارير هيئة الرقابة العامـة  ومحاسـبة الم   ؤولين عـن الأخطـاء   س

التساؤل حول مدى جـدوى   يثيرالأمر الذي  ،والتجاوزات التي تتضمنها
  . هذه التقارير



  

  



  

  : توصيـــاتة وــمخات
  

قمنا باستعراض طبيعة الرقابة المالية، وعرفنا أنواعها وأهدافها، وعلاقة 
ثم تناولنا أجهزة الرقابة المالية . هذا النوع من الرقابة بالرقابة البرلمانية

وأوضحنا الأجهزة الداخلية المختصة بالرقابة المالية في السلطة الوطنية 
تناولنـا الأجهـزة الخارجيـة     كما. ات عملهاالفلسطينية وأهميتها ومعوق

المتخصصة بالرقابة المالية من خلال تطبيقاتها في الدول المختلفة وفـي  
وحاولنا تحديد أهم المعوقـات  ). هيئة الرقابة العامة ( السلطة الفلسطينية

علـى ضـوء ذلـك،    .عمل هيئة الرقابة العامـة في القانونية والعيوب 
رقابـة الماليـة بالشـكل وبالمسـتوى     ولغرض تفعيـل دور أجهـزة ال  

  :التوصيات التالية يجدر الإنتباه إلىالمطلوبين، 
  
  :ةفيما يتعلق بأجهــزة الرقابــة الداخليــــ . أ
  
إقرار نظام مالي ينظم آلية عمـل وصـلاحيات مديريـة الرقابـة     .  1

الحكومية، وينص علـى   ةوالتدقيق ووحدات الرقابة الداخلية في الأجهز
أن يتمتع به موظفوها الفنيون من ضمانات تكفل لهـم الحريـة   ما يجب 

  .التامة في عملهم
ضرورة تبعية وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية مـن  .  2

الناحية الفنية لوزارة المالية، على ان تقوم الوزارة بتعيينهم على أسـاس  
غرار ما هـو   وذلك على ،الكفاءة والخبرة في الأمور المالية والمحاسبية

  .معمول به في الدول الاخرى



  

عدم السماح للأجهزة الأمنية بالتعدي علـى صـلاحيات مديريـة    .  3
الرقابة والتدقيق فيما يتعلق بتحصيل رسوم الجمارك لبعض السلع التـي  

 .يتم دخولها إلى الأراضي الفلسطينية
ع كافة نفقات مؤسسات السلطة الفلسـطينية للرقابـة   وضرورة خض.  4
وان لا  ،بما فيها رواتب الموظفين بشقيها المدني والعسـكري  ،لتدقيقوا

قانوني صريح وحسب قـانون يصـدر عـن     صأي جهة إلا بن ىتستثن
  .المجلس التشريعي

الداخليـة وربطـه مـع     ةإدخال نظام الحاسب الآلي لأجهزة الرقاب.  5
  .وزارة المالية، بما يكفل سرعة المتابعة والدقة في العمل

  
 ): هيئة الرقابة العامة(ما يتعلق بأجهـزة الرقابة الخارجية في  .ب
  
   -:على النحو التاليقترح تعديل نصوص قانون هيئة الرقابة العامة ن

إزالة التداخل في بعض الاختصاصات مع الجهـات الرقابيـة   .  1
ما يضمن حسن سير العمل وزيادة كفـاءة وفاعليـة هـذه    بالأخرى 
  .الأجهزة

رقابة العامة إدارياً بالسلطة التشريعية بما يحقـق لهـا   ربط هيئة ال.  2
الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، وذلك على غرار ما هو متبع في 

كما يجب منح الاستقلال المالي لهيئة الرقابـة   .العديد من الدول الأخرى
 .العامة

مـن   تمكينهـا للابد من إعطاء صلاحيات كافية لهيئة الرقابة العامة .  3
 يتوجب كذلك .محاسبة مرتكبيهاوتصويب المخالفات والتجاوزات المالية 

إعطاؤها صلاحيات تحويل كافة الموظفين على اختلاف درجاتهم إلـى  
اكتشاف تجاوزات تتطلب التحقيق  في حالالنيابة العامة بدون أي تمييز 

  . الجنائي



  

 ـ  يجب ان تشمل .  4 الات مهام هيئة الرقابة العامة بحـث ومتابعـة ح
بعـض  مـن قبـل   التحقيق بكيفية جمع الأموال والكسب غير المشروع 

   .والإطلاع على حساباتهم الشخصية وحسابات عائلاتهم ،المسؤولين
في قانون هيئة الرقابة العامة على حصانه  صراحةالنص ضرورة .  5

وبموجب هذا . انتهاء الخدمة درئيس هيئة الرقابة العامة عند التعيين وعن
 يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبـات  النص لا

  .المجلس التشريعي قرار منمسلكية عليه إلا ب
عرض الخلافات التي تثور بين هيئة الرقابـة العامـة مـن جهـة     .  6

والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابتها من جهة أخرى علـى المجلـس   
 .التشريعي للبت فيها

هيئة الرقابة العامة والمجلـس التشـريعي فيمـا     العلاقة بين تنظيم.  7
يتعلق بإطلاع المجلس التشريعي على تقارير هيئة الرقابة العامة وفـي  

هذا مـن  . مجال الطلب من الهيئة إجراء رقابتها على أي جهاز حكومي
شأنه تعزيز دور المجلس التشريعي في الرقابة السياسية علـى السـلطة   

 .التنفيذية
كافة الأجهزة والهيئات التي تـدخل أموالهـا فـي     يجب أن تخضع.  8

علـى  صـراحة  النص  على ان يتم نطاق الأموال العامة لرقابة الهيئة، 
إلـى هـذا    الداعيـة الجهات المستثناة من رقابة الهيئة مع ذكر الأسباب 

 .الاستثناء
على وجوب نشر تقارير هيئة الرقابة العامـة فـي    صراحة النص.  9

 .الجريدة الرسمية
على آلية متابعة تقـارير هيئـة الرقابـة العامـة     صراحة النص .  10

 .ومحاسبه المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات



  

إيجاد آلية تضمن رد الجهات الخاضـعة لرقابـة الهيئـة علـى     .  11
على العقوبات فـي حالـة    صراحةوالنص  ،استفسارات وطلبات الهيئة

 .بة لمثل هذه الطلباتالاستجاعدم 
على عدم التدخل في أعمال هيئة الرقابة العامة من صراحة  النص.  12

  .قبل السلطات العليا
  

فيما يتعلق بهيئة الرقابة العامة والهيئـة الفلسـطينية المسـتقلة      .ج
  نـــوق المواطــلحق
  
كلتا الهيئتان، هيئة الرقابة العامة والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق .  1

الفلسـطينية  ابة الخارجية على أداء السـلطات  المواطن، هما هيئتان للرق
صـادر عـن    1994لسنة  22أنشأت الأولى بموجب قرار رقم . العامة

 17وذلك قبل صدور القـانون رقـم   ( رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
، بينما أنشأت الثانية بموجب مرسوم صـادر عـن رئـيس    )1995لعام 

وهناك إشارة في . 1993ية عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين
  .مشروع القانون الأساسي لكلتا الهيئتين

  
. مجال اختصاص هيئة الرقابة العامة هو الرقابة على المال العـام .  2

 أما مجال اختصاص الهيئة الفلسطينية. رقابة ماليةهيئة فهي في أساسها 
 حقـوق لحقوق المواطن فهو الرقابة التي تعنى بصيانة وحماية  المستقلة
لكل من الهيئتـين  . من الانتهاك الفلسطيني الإنسان/ المواطن  وحريات

فإذا كانت هيئة الرقابة العامة تعنـى بالرقابـة   . أيضاً اختصاص إداري
الإدارية، فإن مثل هذه الرقابة الإدارية ذات علاقـة حميمـة بالرقابـة    

م مـن حيـث المفهـو    ،بكلمات أخرى، هيئة الرقابة العامة هي. المالية
أما الهيئة . الدولةالسلطة أو مدقق حسابات  ديوان المحاسبة أو والهوية،



  

الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فتركز على سـوء الإدارة الـذي   
الهيئـة  . المـواطن الفلسـطيني  وحريـات  يتمخض عنه خرق لحقوق 

، من حيث المفهـوم والهويـة،   المستقلة لحقوق المواطن هي الفلسطينية
  .)وديوان المظالم مركب هام فيها(وطنية لحقوق الإنسان الهيئة ال

  
تعديل نصوص قانون هناك حاجة لأعلاه، ) 2(بناء على ما ورد في .  3

إزالة التداخل في بعض الاختصاصـات  هيئة الرقابة العامة بما يضمن  
هيئـة   إختصـاص الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، بحيث يقتصـر  مع 

قابة المالية دون غيرها من الرقابـات الأخـرى،   الر علىالرقابة العامة 
كما تبين الجداول فـي  (وذلك على غرار ما هو متبع في الدول الأخرى 

  )المبحث الثاني من هذا التقرير
  

وفي الختام، لا يستقيم النظام الديمقراطي بدون وجود أجهزة رقابـة  
ه، والهيئتان المذكورتان أعـلا . فعالة، داخلية وخارجية على السواء
لحقوق المواطن، هما  المستقلة هيئة الرقابة العامة والهيئة الفلسطينية

الأولـى  . متمايزتان في الدور والاختصـاص  ،هيئتا رقابة خارجية
رقابة خارجية على المال العام، والثانية رقابـة خارجيـة لغـرض    

وهناك، بطبيعة الحال، رقابـات  . الحقوق والحريات واحترام صيانة
ى، على رأسها الرقابـة السياسـية التـي يمارسـها     من أنواع أخر

  .البرلمان والرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية
  

  
  
  
  



  

                                                  



  

الملحــــــــق                  



  



  

  )1(ملحق 
 بشأن هيئة الرقابة العامة 1995لسنة )  17( قانون رقم 

  
  فلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
  بشأن نقل السلطات والصلاحيات،  1995لسنة )  5( بعد الإطلاع على القانون رقم 

م بشأن استمرار العمل بالقوانين الصادرة قبـل  1994لسنة )  1( وعلى القرار رقم 
 م ولا سـيما 1962، وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر سـنة  5/6/1967

  منه، )  68( المادة 
م وتعديلاته المعمول به فـي  1952لسنة )  28( وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم 
م، بشأن إنشاء هيئة الرقابـة  1994لسنة )  22( الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 

  العامة، 
  م بتعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة، 1995لسنة )  301( وعلى القرار رقم 

  ة مجلس السلطة، وبعد موافق
  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 

  :أصدرنا القانون التالي 
  

  ) الفصل الأول (  
  تعاريف وأحكام عامة

  ) 1( مادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه 

  . ما لم تدل القرينة على غير ذلك
  . لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا  : السلطـة

  . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  : رئيس السلطة
  . هيئة الرقابة العامة    : الهيئـة



  

  . رئيس هيئة الرقابة العامة  : رئيس الهيئة
  . نائب رئيس هيئة الرقابة العامة  : نائب الرئيس

  
  ) 2( مادة 

تبع رئـيس السـلطة   هيئة الرقابة العامة هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ت
  . وتخضع لإشرافه المباشر وتتولى اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون

وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله كما تعمـل  
  . على تطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الأداء والإنتاج

  
  ) الفصل الثاني ( 

  ئة الرقابة العامةتشكيل هي
  ) 3( مادة 

تشكل الهيئة من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الوظائف الرقابيـة والوظـائف   
  . المساعدة ويكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس السلطة

  
  ) 4( مادة 

لا يجوز لأي من رئيس الهيئة أو نائبه، أثناء توليه منصبه أن يتـولى أي وظيفـة   
أن يشتري أو يستأجر مالاً  -كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر  .عامة أخرى

من أموال السلطة ولو بطريق المزاد العلني، أوان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله 
كما لا يجوز له أن يشارك فـي التزامـات تعقـدها السـلطة أو     . أو يقايضها عليه

ظيفته وعضوية مجلس إدارة أيـة  المؤسسات أو الهيئات العامة ولا أن يجمع بين و
  . شركة أو مؤسسة أو هيئة

  . ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة
  
  



  

  ) 5( مادة 
يشرف رئيس الهيئة على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية وعلى العاملين بهـا  

أعمالها ويمثل الهيئة أمام القضـاء وفـي   ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة 
  . علاقاتها مع الغير وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله نائبه

  
  ) 6( مادة 

يضع رئيس الهيئة الهيكل التنظيمي للهيئة ويحدد وحداتها الرئيسية والمساعدة ويعين 
  . اختصاصاتها ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس السلطة

  
  ) ث الفصل الثال(  

  الجهات الخاضعة للرقابة
  ) 7( مادة 
   -:تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة 

  . وزارات وأجهزة السلطة المختلفة.  1
الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميـع أنواعهـا   .  2

  .ومستوياتها
أو تتلقى مساعدة منهـا   المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة.  3

  أو المؤسسات
  . التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة.  4
  . وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها.  5

ولرئيس السلطة إخضاع جهات أخرى إلى رقابة الهيئة كما يجوز له استثناء بعـض  
  . رقابةالجهات من هذه ال

  
  
  



  

  ) 8( مادة 
تقوم الهيئة بفحص ومراجعة حسابات وأعمال أية جهة لا تخضع لرقابتها بمقتضـى  
أحكام هذا القانون بناءاً على تكليف خاص بذلك من رئيس السلطة أو بقـرار مـن   

  . مجلس الوزراء أو إذا نص قانون آخر على ذلك
لحسابات والأعمال المشـار  وللهيئة أن تضمن تقريرها السنوي أية ملاحظات بشأن ا

  . إليها
  

  ) الفصل الرابع (  
  مباشرة الهيئة لاختصاصاتها

  ) 9( مادة 
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة تمارس الهيئة الوظـائف الرقابيـة   

   -:الآتية 
  . الرقابة المالية.  1
  . الرقابة الإدارية وتقويم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.  2
  . الرقابة القانونية  .3
  

  ) 10( مادة 
   -:في مجال الرقابة المالية تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه الآتي

مـن المــادة )  3( مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عدا البند .  1
من هذا القانون من ناحية الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامها بمراجعة )  7( 

دات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات والتثبـت  مستن
من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصـيل أو الصـرف تمـت    
بطريقة نظامية وفقاً للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والنظم المحاسـبية  

   .المتعارف عليها والقواعد العامة للموازنة



  

مراجعة حسابات المعاش والمكافآت وصرفيات التأمين والضـمان الاجتمـاعي   .  2
  . والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها

من هذا القـانون  )  7( من المادة )  3( الرقابة على الجهات الواردة بالبند رقم .  3
الية والميزانيات للوقـوف علـى   وتتضمن مراجعة الحسابات الختامية والمراكز الم

مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وفقاً للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها 
مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين 
واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق القواعد المحاسبية وصـحة دفاترهـا   

سلامة إثبات توجيه العمليات المختلفة بما يتفق والأصول المحاسبية فـي تحقيـق   و
  . النتائج المالية السليمة

مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينـات والمرتبـات   .  4
والأجور والترقيات والعلاوات وأية بدالات أخرى وما فـي حكمهـا للتثبـت مـن     

  . ة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بهامطابقتها للموازن
مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة للتأكد .  5

من اتفاقها مع القوانين واللوائح بالإضافة للسلف والقروض والتسهيلات الائتمانيـة  
وريد أصل السلفة وفوائدها إلى التي عقدتها السلطة وما يقتضيه ذلك من التأكد من ت

  .خزانة السلطة في حالة الاقتراض
  . مراجعة العقود والمناقصات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.  6
  . بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها.  7
مراجعة الحسابات الختامية والموازنات العامـة للسـلطة ولمختلـف الجهـات     .  8

  . ابة الهيئةالخاضعة لرق
مراجعة وتدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى مما لم يرد ذكره في البنود .  9

السابقة والإطلاع على المعاملات الحسابية والماليـة فـي أي دور مـن أدوارهـا     
  . ولأعضاء الهيئة حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول إليهم أمر هذه الحسابات

  
  



  

  ) 11( مادة 
الرقابة الإدارية وتقويم الأداء تباشر الهيئـة اختصاصاتها علـى الوجـه   في مجال 

   -:الآتي 
متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيـة  .  1

  . لتحقيق الغرض منها
بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب .  2

دارية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتـراح وسـائل   النظم الإ
  . تلافيها

  . متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة.  3
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين أثنـاء مباشـرتهم   .  4

  . لواجبات وظائفهم أو بسببها
من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضـعة لرقابـة الهيئـة     التحقق.  5

بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من 
  . كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها

دام المـال  متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والرقابة على استخ.  6
  . العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية

متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمنـي  .  7
  . المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة

متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاسـتهلاكية  .  8
  . غيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقةو
متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليميـة  .  9

  . والبنوك
تتبع التغيير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي وأن التغيير يـتم طبقـاً   .  10

  . للخطة
  



  

  ) 12( مادة 
   -:ية تكون مباشرة الهيئة لاختصاصها على الوجه الآتي أما في مجال الرقابة القانون

الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة .  1
لرقابة الهيئة وفحص ومراجعة القرارات الصادرة من ذوي الاختصاص في شـأن  

بة لتلك المخالفـات  هذه المخالفات للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنس
ويكون لموظفي الوظائف الرقابية في الهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات سـالفة  
الذكر صفة الضبطية القضائية مع الاستعانة برجال الضبطية القضـائية الآخـرين   

  . وغيرهم من ذوي الخبرة
يـة  على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاة الهيئة بجميـع المخالفـات المال  .  2

والإدارية التي تقع من العاملين والإجراءات التي اتخذت بحقهم خلال ثلاثين يومـاً  
  . من تاريخ اكتشافها

إذا ارتأت الهيئة تقديم أحد العاملين إلى المساءلة، على الجهة المختصة اتخـاذ  .  3
الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الهيئة وموافاتها بما تـم اتخـاذه   

  . حقهب
  ) 13( مادة 

   -:وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها ما يلي 
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن الإهمال في أداء واجبـات الوظيفـة   .  1

ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سـير العمـل   
شـكاوى وتحقيقـات    وسرعة إنجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة مـن 

صحفية تتناول نواحي الإهمال والاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك مـا  
  . تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي

حق الطلب والاطلاع أو التحفظ علـى أيـة ملفـات أو بيانـات أو أوراق أو     .  2
يئة بما فيها البيانات التـي  الحصول على صور منها من الجهات الخاضعة لرقابة اله

يعتبر تداولها سرياً واستدعاء من ترى سماع أقـوالهم طبقـاً للقـوانين والأنظمـة     
  . السارية



  

يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أن يطلب وقف الموظف عن أعمـال وظيفتـه أو   .  3
تخليه عنها مؤقتاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف من الجهـة  

  . مختصة طبقاً للقوانين والأنظمة الساريةال
يجوز للهيئة أن تقوم بالمراقبة لمباشرة اختصاصاتها بوسائلها المختلفـة كلمـا   .  4

رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق الجنائي أحيلت 
سيحال إلـى   الأوراق إلى النيابة العامة بموافقة رئيس الهيئة وإذا كان الموظف الذي

  . التحقيق بدرجة مدير عام أو أعلى يتعين الحصول على موافقة رئيس السلطة
  . وفي جميع الأحوال توافي النيابة العامة الهيئة العامة بما أسفرت عنه التحقيق

إذا تبين للهيئة نتيجة الرقابة مخالفات مالية أو إدارية أو إهمال في أداء واجبات .  5
لجهات الخاضعة لرقابة الهيئة يقوم رئيس الهيئة بإرسال كتـاب  الوظيفة لدى إحدى ا

  . إلى هذه الجهة يبين فيها نوع المخالفات أو الإهمال ومشفوعا برأيه حول الموضوع
  

  ) الفصل الخامس ( 
  المخالفات المالية

  ) 14( مادة 
   -:تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي 

فة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها فـي القـوانين واللـوائح    مخال.  1
  . المعمول بها

مخالفة القواعد والإجراءات الخاضعة بتنفيذ الموازنة العامة للسـلطة وضـبط   .  2
  .الرقابة على تنفيذها

مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشؤون المخـازن  .  3
  . لقواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية الساريةوكذا جميع ا

كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ مـن  .  4
أموال السلطة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للسلطة أو المؤسسـات أو  



  

بمصلحة من  الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو المساس
  . مصالحها المالية أو الاقتصادية

عدم موافاة الهيئة بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضـي  .  5
  . تنفيذ هذا القانون موافاتها بها

عدم موافاة الهيئة بالحسابات ونتائج الأعمال والمسـتندات المؤيـدة لهـا فـي     .  6
أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسـات   المواعيد المقررة أو بما تطلبه من

أو وثائق أو غيرها مما يكون لها الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليهـا  
  . طبقاً للقانون

  
  ) 15( مادة 

كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية، أو يساهم فـي ارتكابهـا، أو يسـهل    
في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً، مـع   وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يتراخى

  . عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء
وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبـالغ  

وكذلك إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، أو التي . التي تم صرفها دون وجه حق
ضياعها على خزانة السلطة، أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة تسبب في 

  . الهيئة
  

  ) 16( مادة 
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية، استناداً إلى أمـر رئيسـه، إلا إذا ثبـت أن    
ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الـرغم مـن   

يس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من قيامه بتنبيه هذا الرئ
  . أصدر الأمر

  
  



  

  ) 17( مادة 
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إبلاغ الهيئـة ووزارة الماليـة وديـوان    
الموظفين العام فور اكتشافها لأية مخالفة مالية لديها، أو أي حادث مـن شـأنه أن   

ية للسلطة، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعـرض أصـولها   تترتب عليه خسارة مال
الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أية وجه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبـة  
طبقاً لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلـك الجهـات مـن إجـراءات     

  . أخرى
  

  ) 18( مادة 
لاتها بصفة عامة أو التأخر في الـرد  عدم الرد على ملاحظات الهيئة أو مراس.  1

عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عـدم  
  . الرد الإجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو التسويف

إخفاء بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو الامتناع عن تقـديمها إلـيهم أو رفـض    .  2
  .ت طبيعتها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاءإطلاعهم عليها مهما كان

التأخير دون مبرر في إبلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد في هذا القـانون بمـا   .  3
  .تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الهيئة

  . التباطؤ في العمل الإداري والتخاذل في سير المرفق العام.  4
  .سوء أداء الخدمة.  5

  
  ) الفصل السادس (  

  التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
  ) 19( مادة 

على وزارة المالية موافاة الهيئة بالحسابات الختامية للسلطة وبياناتها التفصـيلية  .  1
  . ومشروعات قوانين ربطها



  

ها وحسـاباتها الختاميـة   وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانيات.  2
وما يجري عليها من تسويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربـع سـنوية   

  . والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز
  

  ) 20( مادة 
على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمسئولين المـاليين  

ه الجهات إخطار الهيئة بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيهـا مخالفـة   في هذ
  . مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها

  
  ) 21( مادة 

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغ الهيئة بما يقع في هذه الجهات من 
همال ومـا فـي   وقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإ

حكمها يوم اكتشافها وعليهم أيضاً أن يوافوا الهيئة بالقرارات الصادرة بشأنها فـور  
   -:صدورها وكذلك 

موافاة الهيئة بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطـة وتقـويم الأداء   .  1
  . طبقاً للنظم والنماذج التي تعدها الهيئة

  . خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بهاالرد على ملاحظات الهيئة .  2
تزويد الهيئة بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تصدرها هذه .  3

  . الجهات
  ) 22( مادة 

على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية موافاة الهيئة بصورة من دراسة 
لات تطـرأ علـى هـذه الدراسـة     الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعدي

  . وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع
  

  



  

  ) 23( مادة 
يقوم أعضاء الهيئة بأعمالهم في مكاتبهم أو في مكاتب الجهات ذات العلاقة أو فـي  
ميادين العمل وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تهيئة المكان الـلازم لمـوظفي   

ك وأن تقدم لهم وسائل الراحـة والخـدمات   الهيئة في مكاتبها عندما يطلب إليها ذل
  . الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها

  
  ) 24( مادة 

من هذا القانون عرض ملاحظات )  7( من المادة )  3( على الجهات الواردة بالبند 
الهيئة على مجالس إدارتها المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بهـا  

  . مومية حال انعقادهاوعلى الجمعيات الع
  

  ) الفصل السابع (  
  تقارير الهيئة

  ) 25( مادة 
تقوم الهيئة بتزويد رئيس السلطة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبهـا  .  1

ولرئيس الهيئة في حدود اختصاصه أن . منها وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها
ت والمؤسسات والجمعيات العامـة  يزود الوزراء ورؤساء الأجهزة الأخرى والهيئا

والشركات والمجالس البلدية والقروية بأية بيانات أو معلومات أو دراسـات تتعلـق   
  . بأعمالهم

يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس السلطة تقارير دوريـة يـدون فيهـا ملاحظاتـه     .  2
ة واقتراحاته عن الجهات الخاضعة لرقابته مع بيان المخالفات المرتكبـة والمسـئولي  

المترتبة عليها وذلك لاتخاذ ما يراه بشأنها ولرئيس الهيئة فـي أي وقـت أن يقـدم    
لرئيس السلطة تقارير خاصة بشأن بعض الأمور التي يـرى أنهـا مـن الخطـر     

  . والأهمية بحيث تستلزم سرعة النظر فيها



  

يرفع رئيس الهيئة نتائج مراجعة الميزانيات والقـوائم والحسـابات الختاميـة    .  3
  . لها إلى رئيس السلطة والى وزارة المالية والجهات المعنيةويرس

  
  ) الفصل الثامن (  

  نظام العاملين في الهيئة
  ) 26( مادة 

   -:تنقسم وظائف هيئة الرقابة العامة للوظائف التالية 
  . وظائف رقابية.  1
  . وظائف مساعدة.  2
  

  ) 27( مادة 
   -:يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الرقابية 

أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ومتمتعـاً  ) 1(
  . بالأهلية المدنية

أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحـدى الجامعـات أو المعاهـد العليـا     ) 2(
  . المعترف بها

  . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة) 3(
و جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد ألا يكون قد سبق عليه في جناية أ) 4(

  . رد إليه اعتباره
ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئـيس السـلطة   ) 5(

  . الوطنية الفلسطينية



  

  ) 28( مادة 
يصدر رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح رئيس الهيئة لائحـة تنظـيم شـئون    

قابية من حيث التعيـين، النقـل، التـدريب، الترقيـات،     الموظفين في الوظائف الر
  . الرواتب، وإنهاء الخدمة وأحكام التأديب وغيرها

  
  ) 29( مادة 

  . تسري على الموظفين بالوظائف المساعدة بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية
  

  ) 30( مادة 
ليـة أمـام رئـيس    يؤدي رئيس الهيئة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التا

  :السلطة
أقسم باالله العظيم، أن أقوم بعملي بإخلاص وأمانة وأن أخدم وطنـي وألا أخـالف   " 

  ". القوانين والأنظمة السارية
  . ويؤدي باقي أعضاء الوظائف الرقابية اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة

  
  ) التاسع  لالفص(  

  أحكام ختامية
  ) 31( مادة 

القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الهيئة ونظام الصرف والجـرد  يضع رئيس الهيئة 
كما يضع رئيس الهيئة مشـروع موازنـة   . وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية

تفصيلية للهيئة ويرسلها لرئيس السلطة لمناقشتها واعتمادها ثم يدرجها وزير المالية 
  . ضمن موازنة السلطة

  
  
  



  

  ) 32( مادة 
ة السلطات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها في القـوانين  يكون لرئيس الهيئ

واللوائح الخاصة باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وفي تنظيمهـا وإدارة  
  . أعمالها وكل ما يتعلق بشؤون العاملين بها

  
  ) 33( مادة 

وضوع في حالة وقوع خلاف بين الهيئة وإحدى الجهات الخاضعة لرقابتها يعرض م
  . الخلاف على رئيس السلطة للفصل فيه

  
  ) 34( مادة 

المشار إليه وتؤول صلاحيات  1952لسنة )  28( يلغى قانون ديوان المحاسبة رقم 
واختصاصات ديوان المحاسبة أينما وردت إلى الهيئة كما يلغى كل حكـم يخـالف   

  . أحكام هذا القانون
  

  ) 35( مادة 
قرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد اعتمادها مـن  يصدر رئيس الهيئة اللوائح وال

  . رئيس السلطة
  

  ) 36( مادة 
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بـه  

  . بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  

  ميلادية  31/12/1995صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  هجرية  1416/ شعبان/ 9الموافق 

  ياسر عرفات    

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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